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المبحث الأول:

مباديء إدارة المواد والمشتريات
أولاً: تعريف إدارة المواد.

ثانيا: عناصر المشتريات.

ثالثاً: أهمية وظيفة الشراء.

رابعاً: أهداف وظيفة الشراء.
تمـهيد

إدارة المواد هي نشاط يمارس في العديد من المنظمات سواء التي تهدف إلى تحقيق الربح أو التي لا تهدف إليه، المنظمات التي تقدم سلع ملموسة أو غير ملموسة. وتهدف أدارة المواد إلى  تأمين كافة الاحتياجات الخاصة بقطاعات المنظمة من أقسام وإدارات, من المواد والآلات والأجهزة والمعدات والخدمات والأعمال الإنشائية بالكميات والنوعيات المطلوبة، وفي الوقت المحدد وبالسعر المناسب وحسب الأنظمة واللوائح الخاصة بنظام المشتريات.
أولاً: تعريف إدارة المواد.

هي الإدارة المتكاملة والمسئولة عن التخطيط والحصول على كل إحتياجات المنظمة من كل الأصناف المختلفة وتخزينها والتصرف فيها والرقابة عليها بشكل يتحقق معه أفضل استخدام للموارد المتاحة من تسهيلات وأفراد وأموال لخدمة العملاء ضمن الإطار المحدد في الأهداف العامة للمنظمة".

ومن ذلك يتضح أن إدارة المواد تتضمن ثلاثة أنشطة رئيسية:

1- إدارة المشتريات.

2- إدارة المخازن.

3- مراقبة المخزون.

تعريف إدارة المشتريات

التعريف الأول:
 "الإدارة التي تتولى عملية الشراء لضمان توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها العملية الإنتاجية".

مآخذ هذا التعريف:

- ضيق التعريف حيث يأخذ في اعتباره المنظمات الصناعية دون غيرها.

- تجاهله لعناصر العملية الإدارية الأربعة (التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة).

تعريف الثاني:
 "الإدارة المسئولة عن تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة العملية الشرائية لضمان توفير الإحتياجات والمستلزمات لكل الإدارات والأقسام بالكمية المناسبة، والجودة المناسبة، والتوقيت المناسب، والسعر المناسب ومصدر التوريد المناسب".

الأسس التي يقوم عليها التعريف المتكامل لإدارة المشتريات:

1- أن عملية الشراء لا تقتصر على شراء مستلزمات الإنتاج ولكنها تشمل أيضاً شراء سلع تامة الصنع أو خدمات.

2- أن نشاط الشراء يقوم بتأدية وظائفه في ضوء مجموعة من العوامل البيئية والداخلية والخارجية المحيطة بعملية الشراء.

3- أن عملية الشراء تتم من خلال ممارسة الوظائف الإدارية الأربعة.

4- أن الهدف العام لإدارة المشتريات لا يكون فقط لتحقيق أهدافها وإنما لتحقيق أهداف المنظمة ككل، وذلك من خلال التعاون مع باقي إدارات المنظمة.

5- إدارة المشتريات تحتاج إلى جهاز إداري مؤهل وكفء، له سلطة كاملة للقيام بوظائفه.

6- عمليات الشراء يجب أن تتم على أسس علمية سليمة.

وفي ضوء ذلك تركز وظيفة الشراء على 5 R's:

- الكمية المناسبة           Right Quantity
- الجودة المناسبة           Right  Quality
- السعر المناسب           Right Price
- الوقت المناسب           Right Time     

- مصدر التوريد المناسب Right Source 

ثانيا: عناصر المشتريات.
تتألف المشتريات من عدة عناصر أساسية تعتمد درجة أهميتها بحسب كل شركة ومؤسسة وهي:
1- المواد (Right material): فقبل أن تبدأ بأمر شراء لأي مادة لابد أن تعرف المادة التي تريد شراءها وبالمواصفات والمقاييس التي تحددها، ولابد أيضا أن تحدد المعلومات والتفاصيل لكل مادة وترسلها مع ورقة الشراء للمورد حتى يوفر المادة المطلوبة وتجنب سوء الفهم والاختيار.

2- السعر (Right price): وهو من أهم العناصر لأي عملية شرائية تتم على مسوى الشركات الصغيرة والكبيرة والقطاع الحكومي والخاص، ولكن لا يعني أن يتم الشراء بأقل سعر على حساب جودة المواد، ولكن هو السعر المعقول الذي يتحقق معه جودة معقولة وسعر يناسب طبيعة عمل الانتاج وسياسة الشركة.

3- الجودة (Right quality): وهو كما ذكرت سابقا الجودة مرتبطة بالسعر ومدى أهمية المواد الداخلة في الانتاج وعمليات الشركة. مثال ذلك في شراء أدوية لمستشفى معين، هناك دوائين يعالجان نفس المرض، الأول يشفي من المرض في ثلاثة أيام وسعره ريال ونصف، والآخر في خمسة أيام وسعره ريال واحد، مع ثبوت المتغيرات الأخرى للدوائين، فإن المستشفى له الخيار والبحث في سياسته المالية وطبيعة المرضى ثم يقرر أي الدوائين يجب شراؤه.

4- الكمية (Right quantity): وهنا يتم الشراء بالكمية التي يطلبها قسم المخازن عن طريق عملية التوقعات المجدولة (Demand forecasting & scheduling)، وقد تتغير كمية شراء المواد اذا وجدت خصومات للشراء بالجملة بحسب طريقة الموردين في توفير المواد وكميتها.

5- الوقت (Right time): وهو عامل رئيسي في عملية الشراء ويعتمد سرعة المورد على توفير المواد بالإضافة لإلمام الشركة وتمكنها من توفير مخزون المواد للإنتاج أثناء فترة الانتظار (Lead time).

6- المورد (Source/Supplier): ويتم تقييم المورد لعدة مقاييس منها السعر، والتوصيل، ومدى قوة المورد والخبرة لديه في تصميم وتوريد المواد والعناصر الأولية، الطبيعة القانونية للمورد بما يتناسب مع قوانين الدولة، وغيرها.

7- النقل (Right transportation): وطبيعة النقل تؤثر من ناحية سرعة وصول المواد للشركة ومدى أمان وضمان عدم وقوع أية أضرار لهذه المواد. ويعتمد النقل إن كان (شاحنة، قطار، طائرة، سفن،..) ومن يتوجب عليه التوصيل (المشتري أم البائع).

8- مكان التوصيل (Right place of delivery): غالبا ما تكون الوجهة النهائية هي المخازن ويجب التأكد من أن الوجهة النهائية لهذه المواد هي المكان الصحيح وإلا تكلف ذلك زيادة في مصاريف التفريغ والشحن، بالإضافة لضياع الوقت.

9- العقود (Right contracts): سلامة توقيع العقود تكمن في شمولية جميع العناصر السابقة بما يكفل تحقيق مطالب الشركة ومدى حاجتها لهذه المواد بالسعر والفترة المتفق عليها.
ثالثاً: أهمية وظيفة الشراء.
1- تحتل وظيفة الشراء أهميتها من كونها وظيفة مكملة للوظائف الأخرى بالمنظمة من إنتاج وتسويق وموارد بشرية...

2- تكلفة الأصناف المشتراة تمثل نسبة كبيرة من قيمة المبيعات قد تتراوح ما بين 40% إلى 60%.

3- وظيفة الشراء تساعد في تحقيق الربح وذلك من خلال خفض النفقات المتعلقة بعملية الشراء.

4- ظروف الصناعة الحديثة بخصائصها المتمثلة في ظهور مواد خام ومستلزمات بديلة، والاتجاه إلى تعقد المنتج الصناعي، والرغبة في تقديم خدمات متكاملة للعملاء.

رابعاً: أهداف وظيفة الشراء.
وإدارة المشتريات في الشركات والمؤسسات فهي الساعد الأيمن للشركة ويهدف قسم المشتريات في أي مؤسسة وقطاع إلى عدة أهداف تتمثل بعضها في:
1- دعم نشاط المنظمة بتوفير وتدفق كل ما تحتاجه وحدات المنظمة من مواد ومستلزمات وخدمات وغيرها.

2- دعم المركز التنافسي للمنظمة وقدراتها على تحقيق الأرباح من خلال تحقيق فوائد من جهة التكلفة والوقت والجودة.

3- تحقيق الشراء الإقتصادي بمراعاة العرض والطلب من أجل تحقيق أفضل مزيج لاعتبارات السعر والجودة والخدمة.

4- خفض المبالغ المستثمرة في المخزون إلى أدنى حد ممكن وبما لا يؤدي إلى الإخلال باحتياجات وحدات المنظمة.

5- تنمية علاقات جيدة ومستمرة ووثيقة مع مصادر التوريد.

6- تحقيق التكامل مع الإدارات الأخرى في المنظمة, وتقليل تعقيد الأعمال إلى أبعد قدر ممكن.

7- تكوين صف ثاني من المختصين بعمليات الشراء وتأهيلهم.
8- ضمان استمرارية الانتاج: عن طريق شراء وتوفير المواد الأولية والأساسية (raw materials) لعمليات الإنتاج، وبصورة مستمرة دون توقف وإلا تسبب ذلك في تأخير تدفقها وبالتالي تأخر وصول المنتج النهائي للعملاء.

9- ضمان الحصول على المنتجات والمواد الأولية بأقل سعر معقول: أي بالسعر الذي يتوافق مع جودة المنتج ومدى رضى الشركة عن هذا المنتج.

10- البحث عن عدة موردين (Suppliers) وعدم الاكتفاء على مصدر واحد: ولهذا الهدف عدة أسباب تكمن في زيادة قوة "المجادلة" لصالح الشركة والحصول على أقل سعر معقول، وهذا يتواجد أكثر في طريقة عمل المناقصات. والسبب الآخر للبحث عن موردين جدد هو لضمان الحصول على المواد الأولية في حالة حدوث عطل مفاجئ أو تأخير من قبل المورد السابق.

11- التكامل والتعاون بين قسم المشتريات وباقي أقسام المؤسسة: فقسم الانتاج حاجته من المشتريات هي المواد الأولية، وقسم الهندسة حاجته في توفير الأدوات والمعدات اللازمة للتشغيل، وقسم التسويق علاقته بالمشتريات هو بالتوقع (Forecasting) في نوع وعدد المواد اللازمة في المبيعات، وغيرها من الأقسام.

12- ضمان التوثيق والتسجيل لكل عمليات الشراء.
13- زيادة كمية المعلومات وفي الوقت نفسه تقليل نفقات المخزون وتشغيل العمليات, إيجاد شفافية في المعلومات وتقليل العقبات التي يمكن أن توجد.
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المبحث الثاني:
مهام إدارة المواد والمشتريات

أولاً: مسئوليات إدارة المشتريات.

ثانيا: مهام رئيس قسم المواد.

ثالثا: مهام موظفي إدارة المواد.

رابعا: مهام سكرتير القسم.

خامساً: العلاقة بين إدارة المشتريات والإدارات الأخرى.

أولاً: مسئوليات إدارة المشتريات.
1- وضع سياسات مناسبة للشراء، وتطويرها، بحيث تتمكن المنظمة من خلالها توفير احتياجاتها من المستلزمات بأفضل الشروط، ومن أمثلة هذه السياسات:

‌أ- سياسة الشراء بكميات قليلة، متوسطة أو كبيرة.

‌ب- سياسة الشراء بحسب الحاجة.

‌ج- سياسة الشراء مقدماً للتخزين، للمضاربة أو للتصنيع.

‌د- السياسة المتعلقة بمصادر الشراء، وهل تعتمد على مصدر شراء واحد أم عدة مصادر.
2- القيام بالدراسات والبحوث المختلفة، مثل:

‌أ- التنبؤ وجمع المعلومات عن الأسواق والحالة السوقية والتنافسية.

‌ب- جمع المعلومات المتعلقة بالمواد ومستلزمات العمل والإنتاج المتوفرة في الأسواق والتي تحتاجها المنظمة من أجل استمرار العمليات الإنتاجية.

‌ج- دراسة اتجاهات أو مستويات الأسعار المتعلقة بالمواد والمستلزمات.

‌د- دراسة كميات المواد في الأسواق، ومستويات الجودة والمواصفات المتعلقة بها.

‌ه- دراسة البدائل والمستلزمات البديلة (ذات الكفاءة الفنية والاقتصادية) التي يمكن أن تحل محل المواد الأخرى.
3- مراجعة طلبات الشراء الواردة لها من وحدات المنظمة. 
بعض الأقسام تبالغ في طلباتها خلال فترة زمنية قادمة بما يؤثر سلبا على أداء المنظمة ككل.
4- الجدولة الزمنية للمشتريات
 حيث تقوم وظيفة الشراء بوضع جدول زمني لتوفير احتياجات المنظمة من المستلزمات المختلفة، وفي المواعيد المطلوبة كما يلي:

- ترد العديد من الطلبيات من شتى الإدارات والأقسام لإدارة المشتريات ولكن المخصصات المالية قد لا تكفي لتلبيتها كلها، وبالتالي يجب على إدارة المشتريات عمل جدول أولويات يحدد حاجة كل إدارة وقسم بشكل منظم وفقاً لطبيعة الحاجة للجهة الطالبة، وطبيعة الصنف المطلوب، والقدرات المالية المتاحة للمنظمة.
5- تحديد مستويات المخزون الثلاثة:

- الحد الأعلى.
- نقطة الطلب.
- الحد الأدنى.
6- إصدار أوامر التوريد (الشراء): 
وهو عبارة عن نموذج يصدر عن وظيفة الشراء في المنظمة المشترية إلى المورد يتضمن الطلب بشراء كمية معينة، بسعر معين، في وقت معين، وبمواصفات محددة.

7- مراجعة وتدقيق عقود الشراء للتأكد من سلامتها بالتعاون مع الشؤون القانونية بالمنظمة، ثم توقيعها مع الموردين.

8- إقرار مصير المواد الموردة: حيث يتم إقرار القبول أو الرفض للبضاعة الموردة نتيجة عمليتي الاستلام والفحص بالتعاون مع المختصين في هذ الشنأاأن.

9- تنظيم السجلات لحفظ جميع المعلومات، والبيانات المتعلقة بعمليات الشراء.

10- تصريف الأصناف المخزونة التي لم يعد لها حاجة ومخلفات الإنتاج، وذلك بالشكل الذي تراه مناسباً وبما يحقق الفائدة للمنظمة.

ثانيا: مهام رئيس قسم المواد.
   1. الإدارة والإشراف على أعمال المشتريات بشكل عام ومراقبة أعمال موظفي القسم في تنظيم المهام المنوطة بهم.

   2. إسناد المهام عن طريق توزيع طلبيات الشراء الواردة للقسم.

   3. مراعاة تنفيذ أحكام لائحة الشراء وكذلك القرارات الصادرة بشأن تنفيذ طلبات الشراء.

   4. تنظيم خطوات العمل ومراقبة سيرها ومتابعة تنفيذ وتقييم الأداء وبهدف رفع الكفاءة الوظيفية.

   5. تنمية العلاقات الطيبة مع الوحدات المختلفة داخل المنظمة وخارجها مع مصادر التوريد.

   6. مراقبة المكاتبات الواردة الي قسم المشتريات ومتابعة الرد عليها.

   7. متابعة دفع مستحقات الموردين للمحافظة على العلاقة الطيبة معهم.

   8. مقابلة ممثلو الشركات والمؤسسات ومعرفة المستجدات للمواد المراد شراؤها.

   9. مناقشة العروض مع مدراء مبيعات للحصول على أفضل الأسعار

  10. زيارة الموردين في مواقع أعمالهم لمعرفة المستنجدات على الساحة.

  11. توطيد العلاقة من الموردين للحفاظ على مصادر التوريد.

  12. إستخدام أفضل أساليب الشراء وتطويرها باستمرار.

  13. البحث عن أفضل مصادر التوريد واقلها تكلفة، وفق إمكانية التوريد في الوقت المناسب.

  14. التدقيق والتوقيع على أوامر الشراء قبل اعتمادها من صاحب الصلاحية.
ثالثا: مهام موظفي إدارة المواد.
   1. تدقيق ومراجعة بيانات طلبات الشراء الموجهة من رئيس القسم لتأكد من إستيفائها قبل البدء في الإجراءات النظامية.

   2. قيد طلبات الشراء في سجل عن طريق تدخيل البيانات في الحاسب الآلي.

   3. مراعاة أحكام لائحة الشراء المعمول بها في المنظمة والإجراءات النظامية الأخرى المتبعة عند مباشرة الإختصاصات والمسؤوليات المناطة بهم.

   4. الإتصال بالموردين عن طريق إعداد مخاطبات للموردين وتلقي عروضهم ودراستها ومقارنتها والتأكد من مواصفات المواد ومطابقتها مع المواصفات المدونة في طلب الشراء.

   5. جلب عينات من الأصناف المراد شراؤها من السوق المحلية لمعاينتها مع جهة الطلب قبل البت في الشراء.

   6. إصدار أوامر الشراء والتأكد من تدوين البيانات المطابقة للمواد المطلوبة.

   7. متابعة وصول الأصناف والتأكد من مطابقتها للمواصفات المدونة في أمر الشراء بالنتسيق مع قسم المستودعات و جهة الطلب.

   8. متابعة التوريد بشأن الطلبات المتأخرة.

   9. المتابعة مع قسم المستودعات بشأن إصدار سندات الإدخال الخاصة بالمواد المستلمة والعمل على تسديد فواتير الموردين في الوقت المناسب.

  10. حفظ مستندات طلبات الشراء في الملفات بطريقة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

  11. الإحتفاظ بسجلات/ملفات في الحاسب الآلي عن مشتريات المنظمة وعن الموردين والأسعار والأصناف التي يتم التعامل فيها.

  12. إعداد التقارير الدورية عن مشتريات المنظمة.
رابعا: مهام سكرتير القسم.
   1. إستلام الوارد من الرسائل والمذكرات والمعاملات وختمها بتاريخ الاستلام و عرضها على رئيس القسم

   2. تسجيل جميع المعاملات الصادرة من القسم بسجل الصادر و إرسالها إلى الجهات والأقسام المعنية.

   3. طباعة الرسائل و إسال الفاكسات و طباعة المذكرات و التقارير الخاصة بالقسم، و الاحتفاظ بنسخ منها في الملفات الخاصة بها.

   4. تنظيم أرشيف القسم و حفظ المعاملات و المراسلات في الملفات الخاصة بها بشكل يومي.

   5. حفظ القرطاسية الخاصة بالقسم و طلب الناقص منها.

   6. مراقبة المخزون من الاستمارات الخاصة بالقسم و تنظيم طباعتها داخليا أو عن طريق المطابع قبل نفاذها.

   7. الرد على المكالمات الواردة من داخل و خارج الجامعة واخذ الرسائل (Messages).

   8. المساعدة في إنجاز طلبات الشراء متى طلب منه ذلك.
خامساً: العلاقة بين إدارة المشتريات والإدارات الأخرى.
وتبرز أهمية هذه العلاقة من خلال ما يلي:

1) علاقة الشراء بإدارة المخازن:

إن العلاقة بين الشراء والتخزين علاقة جوهرية، لأن وظيفة التخزين تختص بالاحتفاظ بالمواد والأصناف التي تشتريها المنظمة حيث يتحدد نشاط وبرنامج الشراء طبقاً للطلبيات التي تأتي من إدارة المخازن، وبناءً على معرفة معدلات الاستعمال للأصناف والمواد، وتحديد معدل دوران المخزون، وتحديد الحدود العليا والدنيا للمواد المختلفة. وهذا يعد وسيلة لرقابة على المشتريات، وأداة توجيه لأعمال الشراء بما توفره من معلومات مهمة ودقيقة عن وظيفة التخزين.
2) علاقة الشراء بإدارة الإنتاج:

يرتبط الشراء مع الإنتاج في المنظمات الصناعية ارتباطاً تاماً، لأن مهمة وظيفة الشراء ترتكز على توفير المواد والمستلزمات لإدارة الإنتاج لإتمام عملياتها بشكل جيد، وهذا يتم من خلال توفير كل المعلومات الخاصة بأنواع ومواصفات المواد، والكمية التي ينبغي توفيرها في الوقت المحدد.

كذلك لا بد أن يكون هناك توفيق تام بين توفير المنظمة إحتياجات المنظمة من المواد والمستلزمات الأخرى وبرنامج الإنتاج المخطط، إذ لا يمكن لإدارة الإنتاج أن تقدر برنامجها إلا بعد التأكد التام من إمكانية توفير المواد في الوقت المناسب، وكذلك بالنسبة لتقدير تكلفة الإنتاج لا تتم إلا بعد معرفة تقدير أسعار المواد الأولية والمستلزمات الأخرى.
3) علاقة الشراء بالإدارة المالية:

تحاول الإدارة المالية تحقيق التوازن بين إيرادات المنظمة ونفقاتها، وبما أن الشراء يمثل نسبة كبيرة من تكاليف المنظمة ويتطلب أموالاً كثيرة، تحاول وظيفة الشراء أن تعرف الإمكانيات المالية التي تتمتع بها المنظمة، والتي على ضوئها تبنى سياستها الشرائية، وهي تحاول قدر الإمكان تخفيض تكاليف الشراء، والبحث عن مصادر التمويل المناسبة، وهذا يتطلب التعاون بين هاتين الإدارتين لتحقيق الهدف العام للمنظمة.
4) علاقة الشراء بإدارة المبيعات:

يوجد تعاون بينهما من خلال الصلة الموجودة بين نشاطيهما. فإدارة الشراء بحكم ارتباطها المباشر مع السوق ومعرفتها بالمنافسين، تساعد إدارة المبيعات بالتعرف على طرق البيع، والترويج التي يتبعها المنافسون، وعلى إدارة المبيعات أن توضح لإدارة الشراء حالة الأسواق، واتجاهات أسعار المواد، ونوعية ومواصفات المنتجات المطلوبة في السوق.

ونخلص مما تقدم إلى أن العلاقة الوظيفية التي تربط بين وظيفة الشراء وبين الوظائف الأخرى في المنظمة من إنتاج وتخزين وتسويق وتمويل وغيرها، يتوقف عليها استمرارية القيام بهذا النشاط، أي استمرارية دورة التشغيل والأعمال، ينما يترتب على الإهمال في أداءه على أسس اقتصادية سليمة، مشكلات متعددة لوظائف المشروع المختلفة، وهو ما ينعكس سلباً على أداء هذه الوظائف، ومن ثم على مستوى الأداء الكلي للمنظمة.
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المبحث الثاني:
تنظيم جهاز الشراء

أولاً: المقصود بتنظيم جهاز الشراء.
ثانياً: نظام الشراء.

ثالثا: العوامل المحددة لتنظيم وظيفة الشراء.

رابعاً: مركزية ولا مركزية وظيفة الشراء.

أولاً: المقصود بتنظيم جهاز الشراء

إن التنظيم الجيد هو الذي يتلاءم مع حجم النشاط الذي تمارسه وظيفة الشراء. وفي ضوء تكلفة الشراء، وطبيعة السوق والسلع وإمكانيات المنظمات المالية والمتغيرات البيئية المحيطة بهذه المنظمة.

ويقصد بتنظيم جهاز الشراء تحديد المسئوليات والمهام الخاصة بالجهاز المختص بممارسة وظيفة الشراء وإعداد الهيكل التنظيمي لهذا الجهاز وذلك في ضوء أهداف وظيفة الشراء بالمنظمة وبما يحقق أهداف المنظمة بشكل عام.

المستوى الوظيفي لجهاز الشراء

يوجد العديد من المسميات التي تطلق على جهاز الشراء كقسم أو إدارة، منها:
المشتريات – العقود والمشتريات – المشتريات والمخازن – التموين والتخزين، وغيرها.

ويختلف المستوى التنظيمي لجهاز الشراء من منظمة لأخرى، فقد يكون قسماً أو إدارة أو إدارة عامة وغيرها، وذلك في ضوء حجم نشاط المنظمة وطبيعته والمتغيرات الأخرى.

وتوجد عدة عوامل تؤثر في تصميم جهاز الشراء وتنظيمه داخلياً:

- حجم وقيمة المشتريات.
- تنوع المشتريات.
- نوعية الأسواق.
- العاملون بجهاز الشراء.
ثانياً: نظام الشراء.
مثله مثل أي نظام، فإنه يتكون من مدخلات، عمليات تشغيلية، مخرجات، تغذية راجعة، والبيئة. ويمكن تلخيص أهم مكونات نظام الشراء فيما يلي:
‌أ- مكونات مدخلات الشراء: 
تتمثل أهم المدخلات في الآتي:

1. مجموعة الموارد المادية: 
ويقصد بها مباني إدارة الشراء والأقسام المحلقة بها والأثاث والأدوات الكتابية والأجهزة.
2. المعلومات: 
وتضم المعلومات الواردة من داخل المنظمة والمتمثلة في طلبيات الشراء من الإدارات الطالبة، والمعلومات الواردة من خارج المنظمة عن ظروف  السوق، الأسعار، الموردين والمنظمات المنافسة... هذا بالإضافة إلى المعلومات الراجعة والناتجة عن عمليات استرجاع المعلومات المتعلقة بأداء نظام الشراء.
3. الموارد البشرية: وتشمل الهيئة الإدارية، والهيئة الفنية من متخصصين وعاملين.
‌ب- عمليات التشغيل في نظام الشراء: وتتمثل عملية التشغيل في إجراءات الشراء، حيث تتبع معظم المنظمات المشترية هذه الإجراءات أو عمليات التشغيل مع وجود بعض الاختلافات بين منظمات قطاع الأعمال والمنظمات الحكومية.

وبالتالي تتمثل عمليات الشراء في كل من إجراءات الشراء وطرقه.

‌ج- مخرجات نظام الشراء: وتتمثل في الأصناف المشتراة بالكمية وفي الوقت وبمستوى الجودة والسعر ومن مصدر التوريد المناسب، وبما يحقق الأهداف المخططة.
‌د- التغذية الراجعة: وتتمثل في آلية تصحيح نظام الشراء من خلال مقارنة نتائج أو مخرجات النظام مع أهداف النظام الشرائية وتعديل المدخلات والعمليات التشغيلية في حالة وجود أخطاء بالنظام.

‌هـ- بيئة نظام الشراء: بيئة ذات نظام مفتوح، وهي على قسمين: داخلية وهي تتمثل في المنظمة التابع لها نظام الشراء، أو بيئة خارجية وهي تمثل الأسواق والجهات الحكومية والمنافسين.

ثالثا: العوامل المحددة لتنظيم وظيفة الشراء.
1- حجم النشاط الذي تمارسه وظيفة الشراء: 
إن حجم الوحدة التنظيمية وشكلها التنظيمي ومكانها في الهيكل التنظيمي، يقرره حجم النشاط الممارس من قبل وظيفة الشراء. فكلما كبر حجم النشاط و/أو زادت المهام والمسئوليات كلما احتجنا إلى جهاز شراء أكبر وأوسع. والعكس صحيح.
2- تكلفة الشراء: تبرز أهمية وظيفة الشراء لكبر حجم تكلفة الشراء وتشكيلها جزءً كبيراً من تكلفة الإنتاج، ومن هذا المنطلق فإن تحليل النفقات لا بد أن يتم بصورة متكاملة لمعرفة الأهمية النسبية لتكلفة الشراء، والتأثير المتبادل والمباشر لهذه التكلفة على العناصر الأخرى.
3- طبيعة السوق: إن السوق الواسعة التي تسوده المنافسة الحادة، والتغير المتلاحق للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يضع أعباءً إضافية على وظيفة الشراء لا يمكن تأديتها إلا باستحداث إدارات متخصصة كإدارة الإحصاء، ودراسة السوق، وملاحظة تلك التغيرات والتعرف عليها وتحليلها.
4- طبيعة السلع: 
إن السلع التي تتطلب جودة عالية ومواصفات متميزة وفنية تتسم بالتعقيد، تحتاج إما أن تنشئ إدارة فنية أو تزود إدارة المشتريات بفنيين يمكنهم التعامل مع طبيعة تلك السلع، إما إذا كانت السعلة نمطية وليست بالجودة العالية أو ذات جودة متميزة فهي لا تحتاج إلى ذلك.

5- التغير والتقادم: 
إن المنظمة التي تواجه منتجاتها التغيرات الحديثة أو التقادم، أو التغييرات الموسمية يلزمها إيجاد تنظيم مرن يقابله السرعة في اتخاذ القرارات، والتكيف مع مثل هذه الظروف.

6- القدرة المالية للمنظمة: 
فالمنظمة التي تتميز بقدرات مالية جيدة تستطيع الإنفاق على أنشطة متعددة تتطلبها ظروف السوق أو التوسع أو التغير في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

رابعاً: مركزية ولا مركزية وظيفة الشراء.
تعني مركزية الشراء تنفيذ كافة أعمال الشراء في إدارة واحدة، أما اللامركزية فتعني إيجاد إدارات مستقلة لكل وحدة تنظيمية مع إعطاء كل منها استقلالاً كاملاً في القيام بعملية الشراء.

مزايا وسلبيات (مركزية الشراء):

أ‌- المزايا:
1) إن تكليف وظيفة الشراء لوحدة إدارية واحدة تسمح لها بممارسة الشراء بكميات كبيرة، وتساعد بالتالي في الحصول على خصم الكمية والخصم النقدي والحصول على خدمات معينة من المورد.
2) تحقيق الرقابة الفعالة، وتوفير نفقات النقل والحراسة وإجراءات الشراء والتفتيش والاستلام، وتمنع الازدواجية في الإجراءات لعدم تعدد مراكز الشراء.

3) توفر المركزية في الشراء سياسة موحدة نحو الموردين، حيث سيواجهون إدارة واحدة تتبع سياسة قد يتعذر على الإدارات المتعددة تحقيقها وذلك بسبب اختلاف الظروف المحلية التي تواجهها الفروع.
4) الحصول على الكفاءات المطلوبة، إذ أن المركزية معناها الحاجة إلى عدد ضئيل من المتخصصين في عملية الشراء، أما في حالة تعدد مراكز الشراء فإننا سنحتاج إلى عدد كبير موزع على الفروع أو مراكز الشراء المتعددة.
5) إن تعدد مراكز الشراء التابعة للمنظمة وفي حالة ندرة الموارد، تؤدي بالأسعار للارتفاع وذلك بسبب تعدد الطلبيات، وتباينها، واختلاف الظروف في كل موقع جغرافي، إلا أن ذلك لا يحدث في حالة مركزية الشراء لعدم وجود مواقف تنافسية ترافق تعدد الطلبات.
ب‌- السلبيات:
1) إن مركزية الشراء تضع عبئاً ثقيلاً على الإدارة المركزية، إلا أنه نظراً لما تتميز به من إدارة متكاملة للشراء، وهذا أمر مردود عليه بوجود أفراد لديهم القدرة والكفاءة العالية، ويمكنهم القيام بالدراسات المطلوبة لأنشطة الشراء في ضوء الأعباء الملقاة على عاتقهم.

2) صعوبة الحصول على الكفاءات المطلوبة لمثل هذا التجمع في النشاطات وضخامة عملياتها، وهذا أمر مردود عليه حيث أن الحصول على كفاءات لمركز شرائي هو أسهل من الحصول على عدد كبير من الكفاءات لوحدات شراء متعددة.

3) إن المركزية في الشراء تفقد الإدارة التعرف على الظروف المحلية بالوحدات الإنتاجية، أو ظروف السوق عند التباعد الجغرافي للفروع, والردّ على ذلك يمكن علاجه في بقاء المركز الرئيسي مسؤولا عن وضع السياسات التي تحكم عملية الشراء, أما الشراء الفعلي فتقوم به الوحدات الإنتاجية المتباعدة و بذلك تحافظ على منافع المركزية مع اللامركزية إن تطلبت الظروف ذلك.

مزايا و سلبيات (اللامركزية في الشراء):

أ‌-  المزايا:
1) إن اللامركزية في الشراء أسلوب مفضل حينما تمتد المنظمة في رقعة جغرافية واسعة, تمتلك عدة فروع, فيستقل كل فرع في شراء حاجاته محليا مما يوفر السرعة في التجهيز و عدم توقف الإنتاج.

2) أن اللامركزية في الشراء تسمح للفروع بمعرفة الأسواق المحلية من حيث أسعار وشروط دفع الموردين المحليين, حيث أن الفرع أكثر التصاقا بالبيئة المحلية وأكثر معرفة لظروفها وما هو متوفر لديها من مواد.

3) تخلق علاقات طيبة بين المنظمة متمثلة في الفروع والمجتمع المحلي وتزيد من تماسكها وتكوين علاقات عامة تحتاجها منظمات الأعمال اليوم.

4) توفر اللامركزية المرونة وحرية أكبر في الحركة والعمل والتصرف في حالة إلغاء أو تعديل أمر الشراء.

ب‌- السلبيات:

1) إن صغر حجم مشتريات الفروع قد لا تسمح لها التمتع بمنافع الشراء الكبير من خصم أو شروط دفع.

2) إن تعدد الإدارات يتطلب المزيد من الكوادر التي تحتاجها الفروع.

3) الازدواجية في إجراءات الشراء وما تكلفه من إنفاق إضافي.

4) إنفراد كل فرع في توفير مشترياته يؤدي إلى عدم استقرار الأسعار, وصعوبة وجود سياسة سعرية موحدة للمؤسسة, مادامت تكاليف شرائها مختلفة ومن مصادر متباينة.
(مزايا المركزية هي عيوب لاللامركزية والعكس صحيح)

الموازنة بين المركزية و اللامركزية:

وبعد استقرار المآخذ التي وجهت للمركزية و فوائدها و اللامركزية و فوائدها, نستطيع القول أنه لا وجود لمركزية مطلقة, أو لا مركزية مطلقة, وإن التنظيم الإداري السليم هو ذلك التنظيم الذي يوفر تناغماً بين المركزية و اللامركزية, و لا يتم ذلك إلا بتحليل الموقف قبل اتخاذ القرار باختيار المزيج المرغوب لموقف معين مستندين على التحليل الذي يفترض التباعد الجغرافي لتحقيق أقصى مردود في ظل ذلك المزيج.
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المبحث الثالث:
إجراءات الشراء

أولا: مفهوم إجراءات الشراء.

ثانيا: خطوات إجراءات الشراء.

ثالثا: مناقصات الشراء.
أولا: مفهوم إجراءات الشراء.
تعرف بأنها الخطوات التفصيلية التي يتبعها المسؤولون في وظيفة الشراء أثناء ممارسة الأعمال المتكررة. وتنبع أهمية تحديد الإجراءات من كونها الأداة التي تساعد على توحيد طرق العمل وتحقيق التكامل والإتقان في الأداء، وتخفف الجهود الذهنية، وتمكن من إحكام الرقابة، وقياس الأداء، والإسراع في الإنجاز كلما كانت الإجراءات مبسطة.

الإعتبارات التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بإجراءات الشراء

1- إن الإجراءات ليست هدفاً لذاتها ولكنها وسيلة لإنجاز عمل ما بأفضل الطرق وأيسرها.

2- سهولة فهم الإجراءات وتدوينها ونشرها على العاملين.

3- تحديد الاختصاص لكل خطوة للرقابة وتحديد المسئولية ومن ثم إمكانية المسائلة.

4- مراعاة المرونة بحيث يمكن تعديل الإجراءات إذا لزم الأمر.

5- أن تراعي الإجراءاتُ السليمةُ الاقتصادَ في التكاليف مع عدم التضحية بسلامة تأدية الأعمال التي من أجلها وضعت تلك الإجراءات.

6- أن تسهل الإجراءات التنسيق والاتصال بين مختلف الجهات في المنظمة.

ثانيا: خطوات إجراءات الشراء.
(1) إستقبال الطلبات وتحديد الاحتياجات:

إن الخطوة الأولى تبدأ بالحاجة (Need recognition): عند وصول مستوى المخزون من المواد إلى درجة إعادة الطلب (reorder point) وتحدد نقطة إعادة الطلب بالوقت أو بالكمية، ويتم هذا عن طريق قسم المخازن، (إلا في الحالات الحرجة، كالعوامل الطبيعية من زلال وفيضانات فيجب أن يكون هناك طلب مسبق لتاريخ أو كمية إعادة الطلب لضمان استمرارية تدفق المواد الأولية للإنتاج). 
يبدأ الإجراء بإستقبال الطلبات من إدارة المخازن أو من الإدارات التي تنشأ لديها الحاجة للأصناف المطلوب شراؤها عن طريق نموذج خاص بذلك، حيث يرسل قسم المخازن لقسم المشتريات المواد المطلوبة للشراء وكمياتها ويتم ذلك عن طريق الكمبيوتر عبر الشبكة الداخلية في الشركات المتوسطة والكبيرة.
وقد يتم من خلال الاتصال بجميع الإدارات للتعرف على الأصناف المراد شراؤها، وهذا يستدعي مراقبة ومتابعة المخزون بشكل دائم، للتأكد من عدم وجود الأصناف المطلوبة في المخازن، لتفادي التكرار في الشراء، ويجب معرفة الطاقة المتاحة للتخزين لتحديد المية التي يمكن استيعابها، ومعرفة آجال التسليم وشروطه...إلخ.
(2) تحديد طريقة الشراء

يجب تحديد الطريقة المناسبة وإقرارها قبل اختيار المصدر وتعتمد عملية اختيار إحدى الطرق المتاحة– سواء أكانت طريق المناقصة بأنواعها المختلفة أم الممارسة أم الشراء المباشر- على مجموعة من العوامل منها:
- حجم ونوع الأصناف المطلوب شراؤها.
- اللوائح والقوانين التي تنظم عملية الشراء.

- مبلغ الشراء.

- الوقت المحدد لتوفير الصنف.

حيث تؤثر هذه العوامل في تفضيل طريقة دون أخرى فإذا ما تم إقرار الطريقة تبدأ عملية الاتصال بالموردين لاستيفاء بعض المعلومات اللازمة للقيام بعملية اختيار المصدر المناسب.
(3) إختيار مصدر الشراء:

بعد الانتهاء من دراسة طلبات الشراء وتحديد الاحتياجات بالمواصفات المطلوبة، وتحديد طريقة الشراء تأتي مسئولية اختيار مصدر الشراء المناسب، والذي يمكن الحصول منه على الأصناف المرغوب فيها، وهذا يتطلب بحث واسع عن الموردين المحتمل التعامل معهم وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بهم، تمهيداً لاختيار أفضلهم.
(4) إصدار أمر الشراء:

بعد القيام باختيار أفضل الموردين يتم إصدار أمر الشراء الذي يعتبر بمثابة اتفاق مكتوب بين المنظمة والمورد الذي تم اختياره، ويتضمن أمر الشراء المعلومات التالية:

- اسم وعنوان المنظمة.

- اسم الصنف ورقم الطلبية.

- اسم وعنوان المورد.

- الكمية المطلوبة، ومواصفاتها.

- شروط الشحن.

- العلامة التجارية.

- كيفية توريد الكمية (على دفعة واحدة أو دفعات).

- مواعيد توريد الكمية.

- مكان التسليم.

- طريقة وشروط الدفع.
عادة ما يعد أمر الشراء من أصل وعدة صور يسلم الأصل وصورة للمورد ويحتفظ بصورة في ملف إدارة المشتريات وصورة في ملف قسم الشحن وترسل صورة إلى الإدارة المالية وصورة إلى القسم الطالب وأخرى إلى قسم المتابعة .

(5) المتابعة:

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان إتمام عملية التوريد وفقا للعقد المتفق عليه وتجنيب المنظمة من المخاطر التي قد تحدث نتيجة لحدوث أخطاء أثناء التنفيذ وتتم عملية المتابعة من خلال الاتصال بالمورد بالوسائل المختلفة وتذكيره بمواعيد التسليم وحثه على الالتزام بما ورد بالعقد ثم التأكد من مدى سلامة تنفيذ كل مرحلة من عملية الشراء وفقا لما ورد بالعقد.
(6) الإستلام والفحص:

يقصد بالفحص اختبار ومراجعة المفردات المشتراة لتقرير مطابقتها لحدود الجودة الموصوفة ومن ثم قبولها أو عدم مطابقتها لحدود الجودة الموصوفة بالعقد ومن ثم رفضها، وسيتم تناول ذلك بالتفصيل فيما بعد.

(7) مراجعة الفواتير والاحتفاظ بالسجلات:

تتولى وظيفة الشراء عملية مراجعة الفواتير على أساس أن استلام الفواتير هو الدليل على أن المورد قد قام فعلاً بشحن المواد المتفق عليها. وفي حالة وقوع أخطاء فمن واجب وظيفة الشراء الاتصال بالمورد من أجل تصحيح الخطأ وإجراء التعديلات اللازمة لتسجيل كل العمليات اللازمة ومراقبة الإجراءات الداخلية بالمنظمة. وتتمثل أهم السجلات الرئيسية الخاصة بوظيفة الشراء في:

- سجل أوامر التوريد.

- سجل الأصناف.

- سجل الموردين.

- سجل العقود.

- سجل المتابعة.

ثالثا: مناقصات الشراء.
إن المفهوم العام للمناقصة هو أنها "دعوة لجميع الأفراد والمنظمات الراغبين في التعامل مع المنظمة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل مع إعطائهم فرصاً متساوية ومعاملتهم على قدم المساواة".

وتنقسم المناقصات إلى قسمين:

- المناقصة العامة.

- المناقصة المحدودة.

المناقصة (المنافسة) العامة:

هي مجموعة من الإجراءات تهدف إلى دعوة عامة للموردين للاشتراك في العملية موضوع المناقصة، ويجب أن يعلن عنها إعلاناً عاماً. يتيح لكل من يرغب من الأفراد والمنظمات الاشتراك في المناقصة عن طريق التقدم بعرض، فهي تقوم أساساً على مبدأ المساواة كما أنها تقوم على مبدأ حرية المنافسة بين المتناقصين. والمنافسة العامة تكون إما داخلية يعلن عنها داخل الدولة، أو خارجية يعلن عنها خارج الدولة.
عملية المناقصة في القطاع الحكومي (Tender Process):

قد تختلف بحسب كل وزارة وإجراءاتها في عمل المناقصات. تمر عملية الشراء عن طريق المناقصات العامة بعدة مراحل رئيسية أهمها تحديد المواصفات والشروط, حيث تقوم لجنة ذات خبرة بالأصناف, الإعلان عن المناقصة, والتأمينات, وهي كما يلي:
1- إستلام طلب شراء مواد أو معدات من قسم المخازن أو أي قسم مباشر لقسم ضابط المشتريات. (عن طريق الشبكة الداخلية (Intranet).

2- إدخال بيانات المواد بالكمية والنوع والتفاصيل والمقاييس وإدخال بيانات الموردين المحددين من قبل الوزارة أو الهيئة. بالإضافة لعمل رقم للمناقصة وتحديد الموعد النهائي لإستلام العطاءات من الشركات.

3- إرسال نسخة بالمطلوب من المواد للموردين. هنا يعتمد نوعية إرسال النسخ للشركات الموردة بحسب طبيعة عمل الوزارة. مثلا في المستشفيات هناك حاجة مستمرة لتوريد الأدوية والأدوات الطبية والجراحية لذلك يكون توصيل النسخ عن طريق إرسالها بالفاكس (في حال كانت المواد قليلة)، أو عن طريق عمل عدد من النسخ ووضعها في المكتب أو السكرتارية ثم يأتي مندوبي الشركات لأخذ نسخة والتوقيع على الإستلام اسبوعيا. أما للمواد ذات التكلفة العالية أو التي لا يتم طلبها باستمرار من قبل الوزارة يتم بالعادة الإعلان عنها في الجرائد الرسمية.

4- يقوم مندوبي الشركات والموردين بوضع عطاءاتهم (Quotations) في مظاريف مغلقة (البعض يستخدم الشمع الأحمر) ومعنونة فقط برقم المناقصة والتاريخ، ويمنع كتابة اسم الشركة أو أي شيء يدل عليها.

5- فتح المظاريف والتوقيع عليها: عند إنتهاء تاريخ إستلام العطاءات يتم عمل إجتماع يحضره عدد من رؤساء الأقسام كالمشتريات والمالية والمخازن والمسؤول المباشر عن المواد والمدير العام أو الوكيل وحتى الوزير في المناقصات الضخمة والكبيرة. يقوم مسئول المشتريات بفتح المظاريف لكل شركة وتمرير أوراقها للمدراء ليوقعوا عليها.

6- بعد الإنتهاء من فتح المظاريف والتوقيع عليها، يقوم مسئول المشتريات بإدخل عروض الشركات (من سعر وكمية وموعد التسليم، وغيرها) في الكمبيوتر، ثم طباعة هذه العروض بشكل يسهل على المستخدم رؤية الشركات المختلفة وعروضها في نفس الوقت.

7- إجتماع المسؤولين المباشرين لتقرير المورد المستحق للمناقصة بعد دراسة جميع العروض وتداول المشاورات بينهم.

8- طباعة ورقة التوصية (Arabic & English Recommendation)، بالشركة الراسي عليها المناقصة مع تحديد رقم المناقصة وتاريخ الإستلام والسعر المتفق، ثم التوقيع عليها من قبل اللجنة (المسؤول المباشر، المخازن، المشتريات،...).

9- إصدار أمر الشراء (Local Purchase Order)، ويتم طباعته في ورق خاص وبعدة نسخ ملونة. قبل ارسال أمر الشراء للشركة الفائزة يتم ادخال الأمر للجنة الموازنة ثم التوقيع عليها، وبعدها يتم ارسال نسخة للشركة ونسخة للمخازن والمشتريات.

10- توثيق أوراق المناقصة برقمها الخاص في ملف وحفظه.
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